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محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للغرفة الدولية للملاحة في بيروت

المنعقد في 19 نيسان 2007


عقد أعضاء الغرفة الدولية للملاحة في بيروت جمعية عمومية عادية في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في 19 نيسان 2007، عملا بمضمون المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للغرفة، وبناء على دعوة موجهة وفقا للأصول.


شارك في هذه الجمعية العادية رئيس وكافة أعضاء الهيئة الإدارية، وممثل المستشار القانوني للغرفة الأستاذ اسكندر نجار، ومفوض المراقبة السيد وليد العمري. كذلك حضر 44 ممثلا لشركة ووكالة بحرية من أصل 47 عضوا منتسبا الى الغرفة. وبذلك تأمّن النصاب القانوني واعتبرت الجمعية مجتمعة بصورة قانونية.


افتتح رئيس الغرفة الاجتماع مرحبا بالحاضرين، ومنوّها بهذا الحضور الكثيف لأعضاء الغرفة والذي يؤكد مجددا وحدة الغرفة وتضامن أعضائها.


وأضاف أن جدول أعمال هذه الجمعية يتضمن النقاط التالية :

1- قراءة تقرير الهيئة الإدارية للفترة الممتدة من 23 شباط 2006 الى 19 نيسان 2007.

2- قراءة التقرير المالي للفترة الممتدة من 23 شباط 2006 الى 19 نيسان 2007.
3- إبراء ذمة الهيئة الإدارية للفترة الممتدة من 23 شباط 2006 الى 19 نيسان 2007.
4- انتخاب ثلاثة أعضاء في الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات مكان الذين انتهت مدتهم.
ثم طلب الرئيس من الأمين العام الزميل محمد عيتاني تلاوة التقرير الإداري، فقال :
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« حضرات الزملاء الكرام،

إنها لمناسبة سعيدة أن نجتمع معا في هذه الجمعية العمومية العادية، التي تنعقد بناء على دعوة موجهة من الهيئة الإدارية للغرفة الدولية للملاحة في بيروت، لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد في الهيئة الإدارية ولمدة ثلاثة أعوام، مكان الأعضاء الثلاثة الذين انتهت ولايتهم. إن هذا الانتخاب يجري وفقا لأحكام المواد السادسة والسابعة ( والثامنة بعد تعديلها ) من النظام الأساسي للغرفة.

وعملا بجدول الأعمال المبين في الدعوة، وعملا بالأصول المتبعة، يسرنا أن نستعرض معا الإنجازات والنشاطات والأعمال التي قامت بها الهيئة الإدارية في الفترة الممتدة من 23 شباط 2006 الى 19 نيسان 2007.

إن هذه الفترة كانت زاخرة بالأعمال والاجتماعات والاتصالات واللقاءات، وبالرغم من الصعوبات التي اعترضت نشاط الهيئة والأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد، ولا سيما العدوان الإسرائيلي الذي قتل البشر ودمر الحجر وفرض حصارا بحريا وجويا وبريا استمر أكثر من شهرين، تمكنت الهيئة عبر الاتصالات الكثيفة التي أجرتها، والاجتماعات التي عقدتها مع كبار المسؤولين المعنيين بقطاع النقل، من معالجة وملاحقة مطالب عدة تهم قطاع النقل البحري، وفي مقدمهم الوكلاء البحريين.

أيها الزملاء الكرام،

إن الإنجازات والنشاطات المرفقة بهذا التقرير، هي خير دليل على العمل الدؤوب الذي حققته الهيئة، والموقع المتميز الذي أصبحت تتربع عليه غرفتكم بين القطاعات الاقتصادية. وهي تواصل مسيرتها متحصنة بالتعاون والتضامن بين أعضائها. إن هذه الوحدة وكلمة أعضائها الموحدة شكلتا الدعم الأهم الذي مكن الهيئة من تحقيق هذه الانجازات ولعب دور محوري على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

ولا بد لنا إلا أن نشير الى أن الغرفة تحولت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان الى مرجع إعلامي مركزي لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة والمرئية والمسموعة، حيث كانت تزودها ليلا ونهارا بآخر التطورات المتعلقة بقطاع النقل، حتى وصلت أخبار غرفتكم الى كندا والولايات المتحدة الأميركية مرورا بأوروبا وأفريقيا وصولا الى أوستراليا والشرق الأقصى.

كما لا يسعنا إلا أن ننوه بالجهود التي يبذلها نجل المستشار القانوني للغرفة الأستاذ اسكندر نجار للدفاع عن مصالح الغرفة والذي تمكن بأرائه القانونية القيمة، من أن يدفع مجلس شورى الدولة الى إصدار قرار بتاريخ 9/11/2006، برد المراجعتين القانونيتين المقدمتين من جانب الجمعية اللبنانية للنقل البحري لإبطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والمتضمن الموافقة على إعادة تكوين ملف الغرفة واعتبارها جمعية شرعية وقانونية.
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كما ننتهز هذه المناسبة، لنوجه تحية تقدير لكافة المسؤولين في وزارة النقل والمال والداخلية والتجارة والاقتصاد، وللقيمين على إدارتي الجمارك والمرفأ ومحطتي الحاويات والإرشاد والمؤسسات العسكرية والأمنية والنقابية المتواجدة في مرفأ بيروت، وأننا ننوه بما يربطنا بهم من علاقات ومن حرص متبادل على التعاون في إطار الأسرة البحرية ».

ثم طلب الرئيس من مفوض المراقبة السيد وليد العمري، تلاوة التقرير المالي، فقال :
« إنفاذا للمهمة الموكولة إلينا لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية العائدة للغرفة الدولية للملاحة في بيروت كما هي بتاريخ 31/12/2006 وكذلك بيان النتيجة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وبيان احتياطي الاستهلاكات.

إن البيانات المالية هي مسؤولية الإدارة ومسؤوليتنا هي في إبداء الرأي حول البيانات المالية استنادا الى أعمال المراجعة والتدقيق التي قمنا بها.

لقد قمنا بأعمال المراجعة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي تتطلب أن نخطط وننفذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة مقبولة فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء ذات أهمية. إن أعمال المراجعة والفحص قد شملت جميع القيود والمستندات العائدة للسنة المذكورة أعلاه وتتضمن دليل يعزز القيم والافصاحات الواردة في البيانات المالية كما تتضمن تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي اعتمدتها الإدارة وتقييما لعرض البيانات المالية ككل.

باعتقادنا إن أعمال المراجعة التي قمنا بها يشكل أساسا مقبولا لرأينا.

برأينا إن البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بصورة عادلة في كافة النواحي الهامة الوضع المالي للغرفة الدولية للملاحة في بيروت بتاريخ 31/12/2006، ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية المنتهية بذلك التاريخ وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

ثم أعطى مفوض المراقبة الإيضاحات اللازمة، ردا على أسئلة طرحها بعض الأعضاء، ولا سيما الزميل بسام روكز الذي طالب باتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة مالية الغرفة. فأوضح الرئيس أن الحرب الإسرائيلية التي فرضت حصارا بحريا على المرافئ اللبنانية والذي استمر أكثر من شهرين، أدت الى تراجع مالية الغرفة. ولكن بالرغم من ذلك، وبفضل الدعم المالي الذي قدمه بعض الزملاء سمح للغرفة أن تعوض قسما من الخسارة التي سببها هذا الحصار وتحد من أضراره.
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وأضاف أن الهيئة الإدارية بصدد إيجاد سبل أخرى لدعم مالية الغرفة.
عندها طلب الرئيس من الجمعية العمومية إعطاء براءة ذمة للهيئة عن اعمالها الممتدة من شباط 2006 الى نيسان 2007، فأبرأت الجمعية الهيئة ورئيسها.


وقبل الانتقال الى البند الرابع من جدول أعمال الجمعية والمتعلق بانتخاب ثلاثة أعضاء لمدة ثلاث سنوات مكان الذين انتهت ولايتهم، طلب بعض الزملاء فتح باب المناقشة للتداول في بعض القضايا التي تهم قطاع النقل البحري. فتحدث الزميل أنور غزاوي عن الأخبار التي نشرت في الصحف، حول الاتصالات التي قام بها بعض الأعضاء المؤسسين لنقابة الوكلاء البحريين مع بعض أعضاء الغرفة والمتعلقة بإيجاد قواسم مشتركة بين الغرفة والنقابة. فأوضح الرئيس أن السيد جورج قربان وهو أحد مؤسسي هذه النقابة، طلب الاجتماع بأعضاء الهيئة الإدارية وبعض الزملاء في الغرفة، فعقد هذا الاجتماع في مقر الغرفة بتاريخ 19 أذار 2007، حيث أكد السيد قربان أن الهدف من تأسيس النقابة هو لتوحيد قطاع الوكالات البحرية وليس كما يروج البعض لإيجاد شرخ جديد فيه، وأضاف أن مؤسسي النقابة يرغبون أن ينضم بعض أعضاء الغرفة الى عضوية النقابة، وأن يكونوا أعضاء في مجلس إدارتها.


وأضاف الرئيس : وبعد نقاش طويل شارك فيه كافة الحاضرين حول هذا الموضوع، اقترح عضو الغرفة الزميل خير الله الزين حلا يقضي باقتسام مجلس إدارة النقابة مناصفة بين أعضاء النقابة والغرفة، على أن تكون الرئاسة لأحد أعضاء الغرفة، فاستمهل السيد قربان بإعطاء الجواب للتشاور مع زملائه في النقابة.


وتابع : ثم عقد أعضاء الهيئة الإدارية وبعض أعضاء الغرفة اجتماعا مغلقا، تدارسوا فيه إيجابيات وسلبيات هذا الاقتراح، وتركوا للرئيس حرية قبوله أو رفضه. وبعد أن كان الرئيس من أشد الرافضين لهذا الاقتراح وافق عليه لكي لا يسجل عليه أنه كان السبب المباشر في فشل محاولات التقارب بين النقابة والغرفة. وقد تبين لاحقا أن أعضاء نقابة الوكلاء البحريين والبالغ عددهم 14 عضوا انتخبوا بتاريخ 22 أذار الماضي مجلس إدارة جديد مكونا من 12 عضوا، في حين لم تتلق الغرفة أي جواب من النقابة على اقتراحها.


وبعد انتهاء الرئيس من شرح موقف الغرفة للجمعية العمومية، قال الزملاء أنور غزاوي، انطوان وصاف وتوفيق لطوف أن المطلوب هو انضمام أعضاء النقابة الى عضوية الغرفة وليس العكس، فالغرفة هي الأكبر والأقدم، فهي تضم 47 وكالة بحرية وتأسست في العام 1939، في حين أن النقابة تضم الأعضاء أنفسهم الذين أسسوا الجمعية اللبنانية للنقل البحري ولا يتجاوز عددهم الـ 14 وكالة بحرية.
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فأكد الرئيس مجددا للجمعية العمومية أنه يوافق على الحل الذي اقترحه الزميل خير الله الزين لأن أخلاقه تحتم عليه التفاهم مع الغير والعمل من أجل وحدة القطاع لا المساهمة في زيادة تفتيته.


كما تحدث بعض الزملاء ومن بينهم انطوان وصاف وكمال شرفان حول استمرار رئاسة الميناء في استيفاء الغرامات على مانيفستات البواخر التي تفرغ بضائعها في بيروت، ولا  تكون مصدقة من السفارات أو القنصليات اللبنانية في البلدان التي انطلقت منها هذه البواخر.
فأكد الرئيس أن وزير المالية وافق رسميا على اقتراح الغرفة بإلغاء التصديق والغرامات، وأرسل كتابا بهذا الخصوص (حصلت الغرفة على نسخة عنه) الى وزارة الخارجية والمغتربين للحصول على موافقتها لإلغاء هذا التصديق والغرامات. لكن هذه الوزارة ما تزال ترفض أن تعطي جوابا أكان  سلبيا أو إيجابيا على كتاب وزارة المالية، والغرفة مستمرة باتصالاتها لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع.

وبعد أن أقفل باب المناقشة، أعلن الرئيس الانتقال الى البند الرابع والمتعلق بانتخاب ثلاثة أعضاء لمدة ثلاث سنوات مكان الذين انتهت مدتهم، وهم : ايلي زخور، بولس زحلان وسمير مقوم.
وأضاف أن الزملاء المرشحين لعضوية الهيئة هم أربعة التالية أسماؤهم : 

- ايلي زخور 


شركة الملاحة المتحدة للشرق الأوسط ش.م.م. (يونيشيب)

- محمد فخر الدين 

شركة ميديترانيان شيبينغ كومباني ش.م.ل. 

- سمير مقوم 


شركة سي لاين ش.م.م.

- بولس زحلان 


شركة الملاحة الأهلية ش.م.ل.

وقبل المباشرة في عملية الاقتراع، أعلن الزميل محمد فخر الدين سحب ترشيح شركة             « ميديترانيان شيبينغ كومباني » لأنه يرى نفسه ممثلا في الهيئة الإدارية الحالية التي يسودها جو من الوئام والتضامن والتي تعمل في سبيل مصلحة كافة أعضاء الغرفة.
فشكر الرئيس الزميل محمد فخر الدين على مبادرته منوّها بالدعم الدائم والمستمر الذي تلقاه الغرفة من القيّمين على هذه الشركة، وفي مقدمهم الزميل خير الله الزين الذي يؤازر الغرفة ويدعم مواقفها ويعمل مع أعضائها لإيجاد الحلول لمشاكل وصعوبات عدة تعترض نشاط الوكلاء البحريين.
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ثم دعا الرئيس الجمعية العمومية الى انتخاب ثلاث أعضاء جدد في الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات مكان الذين انتهت مدتهم. ففاز بالتزكية المرشحون الثلاثة الباقون، وهم : 

- ايلي زخور 


وكالة يونيشيب ش.م.م.

- سمير مقوم 


وكالة سي لاين ش.م.م.

- بولس زحلان 


شركة الملاحة الأهلية ش.م.ل.

ثم عقدت الهيئة اجتماعا بكامل أعضائها برئاسة أكبر الأعضاء سنا الزميل بولس زحلان، حيث أعيد انتخاب الزميلين ايلي زخور رئيسا، وسمير مقوم نائبا أول للرئيس، وأصبح بالتالي مكتب الهيئة على الشكل التالي :

· ايلي زخور 


شركة الملاحة المتحدة للشرق الأوسط (يونيشيب)
رئيســا

· سمير مقوم 


شركة سي لاين ش.م.م. 


نائبا أول للرئيس

· عبد الحميد الفيل 

شركة عبد الحميد الفيل وشركاه ش.م.م.
نائبا ثان للرئيس

· محمد عيتاني 


شركة نقليات الجزائري ش.م.ل.

أمينـا عامـا

· أندريه أبو حمد 


وكالة جورج أبو حمد


أمينا للصندوق

· انطوان الشمالي 

شركة توريزم أند شيبينغ سرفيسز ش.م.م.
عضـــوا

· بولس زحلان 


شركة الملاحة الأهلية ش.م.ل. 

عضـــوا
· كمال شرفان 


شركة ليبانفراخت ليمتد ش.م.ل.

عضـــوا

· أنيس عازر


الشركة الوطنية للخدمات الملاحية ش.م.م.
عضـــوا
وبعد أن رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة عشرة والنصف، دعت الهيئة الإدارية الحضور الى حفل كوكتيل أقيم في مقر الغرفة، حيث جرى تبادل الأنخاب والتهنئة وقطع قالب حلوى باسم الغرفة.
الأميـن العـام





الرئيــس

      محمد مصطفى عيتاني



       ايلي اميل زخور

